
  مرسوم
  16/12/1985: تاريخ     4665: رقم

    
  .وضع تصميم محاسبي عام: الموضوع

  
  إن رئيس الجمهورية، 

  على الدستور، بناءً 
  ، 19/7/1980 تاريخ 27/80 من القانون رقم 8بناءً على المادة 

  بناءً على إقتراح وزير المالية، 
  وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة،

  
  : ما يأتيرسـمي

  
   الأولالفصـــل

  مبادئ عامة
  

المحاسبة نظام لتنسيق المعلومات المالية المتعلقـة بوحـدة إقتـصادية تـدعى             : المادة الأولى 
وهي تتناول ضبط المعطيات الأساسية بصورة رقميـة وتـسجيلها           "المؤسسة  "

وتبويبها وتقديمها، بعد المعالجة اللازمة كمجموعة متناسقة من المعلومات على          
 تمكن دورياً من إعطاء صورة أمينة عـن نتـائج العمليـات             شكل بيانات مالية  

  . المسجلة وعن صافي حقوق المؤسسة ومركزها المالي
 يخضع لأحكام هذا المرسوم الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الملزمون بمسك          :المادة الثانية 

  . محاسبة منتظمة  بموجب نصوص قانونية أو تنظيمية
المؤسسات الأخرى التي يجري تعيينها بموجب      على الشركات المساهمة، وعلى       

قرار من وزير المالية، أن تقدم بياناتها المالية طبقاً للنماذج المبينة في الملاحق             
  . من هذا المرسوم4 إلى 1
يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على أسـاس الـربح الحقيقـي، مـا عـدا                 

ل النماذج المختصرة لتقديم    المؤسسات المبينة في الفقرة السابقة أعلاه، أن تستعم       
  .  من هذا المرسوم-5-البيانات المالية المذكورة في الملحق رقم 



يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على أساس الربح المقطوع أن تكتفي بمسك             
  محاسبة نقدية تتألف بصورة إلزامية من دفتر يومية تقيد فيه الواردات والنفقات، 

 مـن هـذا     6فقاً للنماذج المبينة في الملحق رقـم        ومن سجل للأصول الثابتة و      
  . المرسوم

 وما يليها من هذا المرسوم في نهاية        20تنظم البيانات المالية وفقاً لنص المواد       : المادة الثالثة 
كل دورة مالية مؤلفة من اثني عشر شهراً، ويمكن أن تكون مدة الدورة مختلفة              

  .في حالات إستثنائية 
راعي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمبينة في المادة        على المحاسبة أن ت     

الرابعة أدناه، وأن تطبق بأمانة القواعد والأصول المنصوص عنها في التصميم           
  . المحاسبي العام وفقاً للترتيبات المنصوص عنها في المادة الخامسة أدناه

 القابلـة وحـدها     يمكن التصميم المحاسبي العام من تحديد نتيجة الدورة المالية          
للنشر، على أن تجرى التعديلات اللازمة عليها لتحديد النتيجة الخاضعة للتكليف           

  .بالضريبة عملاً بالتشريعات الضريبية المعمول بها
  :المادة الرابعة

يقضي مبدأ القيمة الإسمية في المحاسبة بتسجيل الأموال وفقاً لقاعدة التكلفة            -1
ما بسعر تكلفة الحصول عليهـا أو بـسعر         وتقيد هذه الأموال إ   . التاريخية

تكلفة إنتاجها، وتشكل عمليات إعادة التخمين الجزئية أو الكليـة لعناصـر            
  . الميزانيات إستثناء من هذا المبدأ

يقضي مبدأ إستقلالية الدورات المالية بتضمين كل دورة ما يعود لها فقـط              -2
 . من واردات وأعباء

ب التقييم وقواعد تنظيم البيانات المالية      يرمي مبدأ الثبات في إستخدام أسالي      -3
 . إلى توفير إمكانية مقارنة المعلومات من دورة مالية إلى أخرى

إن أي تغيير في أساليب التقييم أو قواعد تنظيم البيانات الماليـة يجـب أن               
. تكون غايته الوصول إلى تقييم أفضل للوضع المالي ولنتيجـة المؤسـسة           

ات التكميلية إلى كل تغيير من هذا النـوع مـع           وتقتضي الإشارة في البيان   
  . تبرير أسبابه وإنعكاساته على الصعيد المحاسبي والضريبي

يقضي مبدأ الحيطة والحذر بإجراء تقييم معتدل للوقـائع تجنبـاً لمحـاذير              -4
تحميل المؤسسة في المستقبل أعباء مخاطر حالية، وعملاً بهـذا المبـدأ لا             

ة أي إيراد أو ربح تحسين إلا عند تحققـه،          يدرج في نتيجة أعمال المؤسس    
في حين يجب تدوين كل عبء أو تدوين في قيمة موجـودات المؤسـسة              



بمجرد إحتمال حصوله، مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليهـا فـي           
  . القوانين المرعية

يقضي مبدأ إستمرارية الإستثمار، بتقييم الموجودات على أساس الإفتراض          -5
سسة سيحافظ على مستواه دون نقص يذكر في المستقبل         أن حجم نشاط المؤ   

أما إذا إعتمدت قاعدة أخرى لتقييم الموجـودات أو قـسم منهـا             . المنظور
 . فيجب الإشارة إلى ذلك في البيانات التكميلية مع تحديد إنعكاساتها

يجب أن تكون المعلومات المالية مفيدة لإتخـاذ القـرارات مـن مختلـف               -6
ا يجب أن تظهر بوضوح في البيانات المالية كافـة          مستعملي المحاسبة كم  

 . الوقائع التي ترتدي أهمية نسبية في المؤسسة

  : الخامسةالمادة 
على المحاسبة أن تسجل المعطيات الرقمية الأساسية المتعلقة بالمؤسسة وأن           -1

تعالجها بدقة وسرعة بحيث يمكن الحصول علـى معلومـات آنيـة عـن              
  . المؤسسة عند الحاجة

أن يؤمن تنظيم المحاسبة سهولة التثبت من صـحة تلـك المعطيـات             يجب   -2
 .والأصول المتعبة في معالجتها

يجب أن تقدم البيانات المالية وصفاً أميناً وواضحاً ودقيقاً وكـاملاً للوقـائع              -3
والأوضاع المالية في المؤسسة، كما يجب أن تتـضمن الأرقـام المقارنـة             

ن تبرز الوقائع المهمة المتعلقـة بالوضـع        العائدة للدورة المالية السابقة، وأ    
المالي للمؤسسة وبنتيجة أعمالها، والتي قد تؤثر على القرارات التي يمكـن            

 . أن تتخذها المراجع التي تستلم تلك المعلومات

  
  ل الثانيـــالفص

  في أصول مسك المحاسبة
  

ن قبل المؤسسة لا بد لهذه      أياً كانت القواعد والأساليب المحاسبية المعتمدة م      :  المادة السادسة 
الأخيرة من التقيد بالموجبات المقررة في مجالي الإثبات والإعلام، ويقتضي          

  : لذلك
إستعمال طريقة القيد المزدوج لضمان متابعة العمليات وإجـراء التـدقيق            -

  . المحاسبي 
 . وجود مستندات مثبتة لصحة القيود المحاسبية -



 . ريخيتسجيل العمليات وفقاً لتسلسلها التا -

مسك دفاتر المحاسبة التي تمكن من الحصول على البيانات المالية وتدقيقها            -
 . وفقاً لمتطلبات التصميم المحاسبي العام

 : وجود رقابة داخلية موثوقة قادرة على -

 تدارك الأغلاط والغش .  
 المحافظة على موجودات المؤسسة ومواردها . 

 يات الماليةتأمين التسجيل المحاسبي الصحيح لسائر العمل . 

            تنظيم جردة بعناصر وقيم موجودات ومطلوبات المؤسسة فـي نهايـة
 . الدورة المالية

يجب إسناد كل تسجيل محاسبي إلى وثيقة ثبوتية تنظم بصورة توفر الـضمان             : المادة السابعة 
  . اللازم للإثبات وتبين مصدر ومحتوى كل واقعة

  : سكها بصورة إلزامية هي إن دفاتر المحاسبة الواجب م:المادة الثامنة
دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية يوماً فيوماً، أو تسجل فيه تلك              -

العمليات بصورة إجمالية مرة في الشهر على الأقـل، شـرط أن تحـصل              
المؤسسة على إذن بذلك من الدائرة المالية المختصة، وأن تحتفظ في هـذه             

  . من إجراء التدقيق عليها يوماً فيوماًالحالة بكافة المستندات التي تمكن 
 . دفتر الأستاذ لفتح الحسابات ومتابعتها -

دفتر الإلتزامات حيث تسجل، وفقاً لتواريخ عقدها وتصفيتها، أهم خصائص           -
 .التعهدات والضمانات المأخوذة أو المعطاة أو المتبادلة

دفتر الجرد والميزانية حيث تسجل عناصر الجـرد والميزانيـة وحـساب             -
 . النتيجة

يمكن للمؤسسة أن تستعمل دفاتر يومية مساعدة ودفاتر أستاذ مـساعدة وفقـاً             : المادة التاسعة 
لمتطلباتها وحاجاتها، ويتم بصورة دورية، تجميع المعطيـات المـسجلة فـي         

  . اليوميات المساعدة في دفتري يومية وأستاذ مركزيين
 موجوداتها ومطلوباتها مـرة واحـدة         على كل مؤسسة أن تقوم بجرد عناصر       :المادة العاشرة 

في السنة على الأقل، وأن توقف جميع حساباتها بهدف تحديد نتيجة أعمالهـا             
  .ووضع ميزانيتها

 يمكن مسك الدفاتر والمستندات المحاسبية بأية وسيلة أو طريقة ملائمـة   :ةالمادة الحادية عشر  
  . حاسبيمن شأنها أن تضمن صحة القيود وتلبي مقتضيات التدقيق الم

  



  الفصـــل الثالث
  

يجري تقييم عناصر موجودات المؤسسة ومطلوباتهـا وفقـاً للقواعـد           : المادة الثانية عشرة  
  . من هذا المرسوم4المنصوص عليها في المادة 

تسجل الأصول عند دخولها في ملكية المؤسسة بتكلفة شرائها وتـسجل             
نتاجها، أما ما تحـصل     السلع والمواد التي تنتجها المؤسسة وفقاً لتكلفة إ       

عليه المؤسسة مجاناً فيسجل وفقاً لقيمته السوقية، وتـسجل المقـدمات           
  .العينية بسعر التقديم

تحتسب تكلفة الشراء بإضافة ثمن الشراء إلى المصاريف التابعـة لـه   : المادة الثالثة عـشرة  
وتحتسب تكلفة الإنتاج بإضافة تكلفة الشراء إلى أعباء الإنتاج المباشرة          

  .وغير المباشرة
أما القيمة السوقية فهي قيمة تقديرية للشيء تحدد وفقاً لفائدتـه ولـسعر              

اً لما هو وارد فـي عقـد        السوق ويحدد سعر تقديم المقدمات العينية وفق      
  . التقديم

تسجل الأموال التي تحصل عليها المؤسسة بطريقة تختلف عمـا هـو            : المادة الرابعة عشرة  
 أعلاه بالسعر الأكثر ملائمة ، مع الأخذ بعين         12وارد ذكره في المادة     

الإعتبار وسيلة الحصول عليها، وذلك وفقاً لشروط تحدد بقرار يـصدر           
  . عن وزير المالية

 ما لم تنص القوانين والأنظمة على خلاف ذلك ، تجري مقارنة عنـد              :المادة الخامسة عشرة  
إقفال الحسابات بين الأموال بتاريخ إدخالها في سجلات المؤسسة وفقـاً           

 أعلاه، وبين قيمتها البيعية عند      14 و   13 و   12لما هو وارد في المواد      
  . الجرد والمسماة القيمة الحالية

يمة الحالية للأموال أدنى من قيمتها عند إدخالها فـي          فإذا كانت الق   -
قيود المؤسسة وجب تخفيض القيمة الأخيرة لتصبح معادلة للقيمـة          
الحالية وذلك عن طريق إحتساب إستهلاك إذا كان التدني نهائياً، أو           

  . عن طريق تكوين مؤونة، إذا كان التدني غير نهائي
القيمة الحالية فلا تحتسب قيمة     أما إذا كانت القيمة الدفترية أدنى من         -

 مـن   4التحسين عملاً بمبدأ الحيطة والحذر المشار إليه في الفقرة          
المادة الرابعة أعلاه، مع مراعاة الإستثناء المنصوص عنه في آخر          

 .  من المادة الرابعة المذكورة أعلاه4الفقرة 



شاملة لعناصر الميزانية إلى    تهدف عمليات إعادة التخمين الجزئية أو ال      : المادة السادسة عشرة  
إستبدال القيم المسجلة سابقاً بقيم مصححة وفقاً للشروط المقـررة فـي            

  . التشريعات المرعية الإجراء
  :  تتمثل نتيجة الدورة المالية بالفرق بين وارداتها وأعبائها:المادة السابعة عشرة

 تتألف الواردات من المبالغ أو القيم التي تخـص الـدورة الماليـة             -
المقبوضة أو المرتقب قبضها من جراء ما قدمته المؤسـسة مـن            
بضائع أو مواد أو أشغال أو خدمات أو منافع، أو من جراء موجب             
قانوني مترتب لها على الغير، أو بصورة إستثنائية بـدون مقابـل            
وتشمل كذلك لأجل تحديد نتيجة الدورة المالية قيمـة التغيـر فـي             

 بالزيادة أو النقـصان بـين قيمـة         أي الفرق (الإنتـاج المخـزون   
، وقيمـة   )الإنتاج المخزون آخر المدة وقيمة المخزون أول المـدة        

إنتاج المؤسسة من الأصول الثابتة، والمردودات من الإسـتهلاكات         
والمؤونات، وبدل التفرغ عن عناصر الأصول المبيعة أو التالفة أو          

  .المفقودة
ي تخـص الـدورة الماليـة       وتتألف الأعباء من المبالغ أو القيم الت       -

المدفوعة أو المستحق دفعها ثمناً لبضائع أو مواد أو تجهيـزات أو            
أشغال أو خدمات أديت للمؤسسة، أو لقاء منافع حصلت عليهـا أو            
تنفيذاً لموجب قانوني مترتب عليها، أو بصورة إسـتثنائية بـدون           
مقابل، وتشمل كذلك لأجل تحديد نتيجة الدورة المالية، مخصصات         

لإستهلاك والمؤونات والقيم الدفترية لعناصر الأصـول المتفـرغ         ا
 . عنها أو التالفة أو المفقودة

كما تتمثل نتيجة الدورة المالية، من حيث المبدأ، بقيمة التغيير فـي             -
الرساميل الخاصة للمؤسسة بين آخر الدورة المالية وأولهـا بعـد           

ت صـاحب   تنزيل قيمة التقديمات الجديدة منها وإضـافة مـسحوبا        
 .المؤسسة وتوزيعات الأرباح على الشركاء

 أعلاه، يمكن في العقود الطويلـة       -4- من المادة    4خلافاً لأحكام الفقرة    : المادة الثامنة عشرة  
الأجل، تقدير الواردات تدريجياً بنسبة تقدم أشغال أو تنفيـذ الخـدمات            

  . شرط توفر إمكانية وضع تقدير إجمالي لربح العقود بصورة مأمونة
  

  الفصـــل السابع



  في البيانات المالية
  

تشكل البيانات المالية المنصوص عنها في المادة الأولـى مـن هـذا             : المادة التاسعة عشرة  
  :المرسوم وحدة متكاملة

الميزانية هي بيان يتضمن عناصـر الموجـودات والمطلوبـات           -1
  ). 1ملحق رقم (والرساميل الخاصة بالمؤسسة بتاريخ معين 

يجة هو بيان تجميعي لواردات المؤسسة وأعبائها خلال        حساب النت  -2
دورة مالية معينة، تظهر بموجبه نتيجة الدورة المذكورة من ربح          

 ) .2ملحق رقم (أو خسارة من جراء مقابلة الواردات بالأعباء 

يجري تفصيل وشرح المعلومات الواردة في البيانات المـذكورة          -3
 ). 3 ملحق رقم(أعلاه بموجب بيانات تكميلية 

يصور جدول تمويل الدورة المالية حركة تدفق الأموال، وتظهـر           -4
بموجبه التغيرات في القيمة الصافية لرأس المال الجاري الإجمالي         

 ). 4ملحق رقم (خلال الدورة 

 و  2 و   1تنظم البيانات المالية طبقاً للنماذج المدرجة في الملاحق رقـم             : المادة العشرون
ه، ما لم ينص على ترتيبات خاصـة بـبعض           المشار إليها أعلا   4 و   3

ولا يجوز إجراء أية مقاصـة بـين عناصـر          . القطاعات أو النشاطات  
  . الحسابات المدينة والدائنة في الميزانية أو في حساب النتيجة

 تهدف البيانات المالية المجمعة إلى إظهار الوضع المالي وحـساب           :المادة الحادية والعشرون  
ات مؤلفة من شركة ومن شركات أخرى مرتبطة        النتيجة لمجموعة شرك  

إن البيانات المالية المجمعة المطلوبة من تجمـع شـركات هـي            . بها
الميزانية المجمعة، وحساب النتيجة المجمعة، والبيانات التكميلية ولائحة        

  . التمويل المجمع
  :تتناول عملية إعداد الحسابات المجمعة الشركات التالية

و الـشركات   , الشركات المـشاركة    , ات التابعة   الشرك, الشركة الام   
  المشتركة بين عدة مجموعات

هي الشركة التي تمارس على رأس المجموعة سـلطات         : الشركة الأم  -
 .الإدارة والمراقبة

هي الشركات الموضوعة تحـت الإشـراف الـدائم         : الشركات التابعة  -
 من  للشركة الأم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويستمد حق الإشراف         



حيازة الشركة الأم لغالبية رأس مال الشركة التابعة، أو التمتع بغالبيـة            
حقوق التصويت فيها أو حق تسمية أكثر من نصف أعـضاء مجلـس             

 . الإدارة والمدراء

 يتوفر فيها شرط من هذه الشروط على الأقـل لا تعتبـر             إن الشركة لا  
  . جزءاً من المجموعة ما لم تقدم البينة العكسية

هي الشركة غير الداخلة فـي المجموعـة، إنمـا          :  ة المشاركة الشرك -
تمارس شركات المجموعة عليها نفوذاً ظاهراً بسبب مساهمتها في رأس          

إن القرينة  . مالها لأمد الطويل، دون أن يكون لها سلطة الإشراف عليها         
على وجود مثل هذه الشركة هي في تملك شـركة أو شـركات مـن               

أما إذا كانـت المجموعـة      . تصويت فيها من حقوق ال  % 20المجموعة  
فلا تعتبر الشركة مشاركة للمجموعة ما لـم تقـدم          % 20تملك أقل من    
  . البينة العكسية

هي الشركات التـي تـديرها      : الشركات المشتركة بين عدة مجموعات     -
 . جماعياً شركتان أو أكثر بهدف القيام بإستثمار مشترك

عة بقرار يصدر عن وزير     تحدد أصول وأساليب وضع الحسابات المجم     
  . المالية

يمكن تكييف التصميم المحاسبي العام كي يراعي خصائص مختلـف          :المادة الثانية والعشرون  
القطاعات والنشاطات وكذلك المؤسسات العامة عـن طريـق إعـداد           
تصاميم محاسبية مهنية وخاصة تصدق بموجب قرارات تـصدر عـن           

  .وزير المالية
يؤدي تطبيق القواعد المنصوص عنها في هذا المرسوم إلى تحديـد           : المادة الثالثة والعشرون  

النتيجة المحاسبية الصافية للدورة المالية، ويتم الإنتقـال إلـى النتيجـة         
الخاضعة للضريبة بإجراء التعديلات المقتضاة على النتيجة المحاسـبية         
وفقاً لأحكام التشريع الضريبي المرعي الإجراء وذلك بواسـطة بيـان           

  . يجري إعتماده بموجب قرار صادر عن وزير الماليةخاص 

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير          : المادة الرابعة والعشرون  
  . المالية 

 1983 يبدأ العمل بأحكام هذا المرسوم إبتداءً مـن أعمـال سـنة     :المادة الخامسة والعشرون  
 بالنسبة لبـاقي    1985عمال سنة   بالنسبة لشركات الأموال، وإبتداءً من أ     

  . المكلفين بضريبة الدخل



ويمكن لوزير المالية، بناءً على قرار يصدر عنه تأجيل بدء العمل بهذا              
  . المرسوم لمدة سنتين على الأكثر إذا حدثت ظروف تستدعي ذلك

  . ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة: المادة السادسة والعشرون
 


